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يـز فكـرة الدولـة تعـرض مفهـم الدولـة لجـدل كـبير، ورغـم أن الدول وجـدت علـى مـر التـاريخ إلا أن تعز
ية التاريخية وارتباطها بالتصور الوجودي للكون كان من بدع عصر التنوير، فعبر فكرة التقدم والتطور
أمكن وجود قوة فوق جدلية قادرة ومحتكمة هي الدولة، هذا الأمر جعل البعض يقول إن هناك

خللاً كبيرًا في الإصلاح كمشروع في الأمة الإسلامية.

فكمــا بيّنــا مــن قبــل أن النمــوذج الــذي جعــل الدولــة أو الخلافــة منتهــى المســار الإصلاحــي والنضــالي
للإسلاميين هو نموذج تطوري في خلفيته المعرفية وبنائه الخطابي، وهذا الأمر جعل من فكر التغيير
عبر المجتمع خاصة في التخلص من الاستبداد، أمر مسلم لدى العاملين في الدعوة الإسلامية خاصة

تيار الإخوان المسلمين.

في الجانب المقابل كان فكر الخروج على الحاكم وولاية المتغلب من المسائل التي استطاعت أن تنتصر
في الجدل بشأن تغيير الحاكم، فرغم اختلاف الفتوى عن الخروج وجمهور الفقهاء من أهل السنة
كــانوا يتجنبــون ســفك الــدماء مــن أجــل قضايــا الملــك، فــإن دلائــل كثــيرة اســتدل بهــا بعــض المفكريــن
والعلماء بشأن إمكانية هذا الخروج، خاصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ظاهر في الأدلة

القرآنية والنبوية.
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البيعة المأخوذة عبر رضى الناس وأهل الحل والعقد في المجتمع وهم من يرجع إليهم الناس عادة في
يبًـا اللهـم إلا في بعـض يـق الطبيعيـة لتـولي السـلطة، وهـذا لا خلاف عليـه تقر صـناعة القـرار، هـي الطر
يــح الإمــام تفاصــيله، لكــن الســؤال: ماذا ســيحدث لــو تغلــب متغلــب علــى الســلطة واســتطاع أن يز

الشرعي بالقوة ولو لم يمتلك الصفات التي تؤهله لهذه الإمامة؟ هذا هو ما يعرف بولاية المتغلب.

بعد الستينيات من القرن العشرين اتجه علماء السياسة نحو النظرية التي ترى
أن التحول نحو الديمقراطية يبدأ من فوق ولا يبدأ من القاعدة المجتمعية، بل
إن تلك النظرية التي تنظر للمجتمع كفاعل للتغيير نحو العدالة والديمقراطية

لم تصمد أمام الشواهد التاريخية والدراسات العلمية الرصينة

يبدو أن رأي العلماء في هذه المسألة كان واضحًا وهو ضرورة الصبر على هذا المتغلب حتى لا يكون
الصراع بشـأن السـلطة سـبيلاً للإضرار بالنـاس وهـذا هـو رأي الإمـام مالـك والشـافعي والإمـام أحمـد

وهذا ما نقله النووي والجويني وغيرهم.

ورغم وضوح هذا الرأي من الأئمة المعتبرين فإن الرأي المسطور لدى الحركات الإسلامية يجادل في
ذلك، واعتبر أن الصبر على الظلم بهذه الطريقة قد يكون وسيلة لاستمرار الحكم الظالم والاستبداد
والإسلام لم يـــرض بهـــذا الخنـــوع والركـــون، ويـــرون أن التـــاريخ الإسلامـــي يـــدل علـــى أن الفتن زادت
بالتغلب على الحكم أو بالخروج على قواعد الشرعية الإسلامية، وهذا ما حصل بعد خلافة يزيد بن
أبي سفيان، فقد كثرت الثورات وأهدر الدم المسلم المحرم، لأن الخروج على قواعد الشريعة أعظم من

الخروج على قواعد الإمام.

هــذه المســألة هــي الــتي جعلــت قضيــة تكفــير الحكــام أو بيــان خروجهــم عــن الشريعــة مــبررًا للخــروج
واســتعمال القــوة، حــتى الإخــوان المســلمين ضمــن إطــارهم المعــرفي قــد يلجــأون لهــذه القــوة حين لا
يجــدي غيرهــا، والتصــور أنــه بعــد أن يتــم تكــوين المجتمــع المســلم ســيقوم هــذا المجتمــع بتنفيــذ المرحلــة

اللاحقة وهي الحكومة المسلمة.

هذا الأمر بالطبع تطور مع المراجعات التي حدثت، فالعملية الديمقراطية قد تجنب الإسلاميين الفتن
والضرر الذي تخوف منه الأئمة والفقهاء من قبل عبر وجود آلية هي صندوق الاقتراع، لذا كان حل
ــا للخلاف بشأن المســألة، وإن كــان كــل مــا يســتدل فيهــا مــن أدلــة يؤكــد رغبــة الصــندوق حلاً منطقيً
الشــا في وجــود اســتقرار وحالــة مــن الســلطة الــتي تضبــط حركــة المجتمــع والــتي عــدها الشــاطبي في
موافقــاته مــن مقاصــد الــشرع وعــبر عنهــا بقــوله: “مــن حيــث وضــع الشريعــة لــدخول المكلــف تحــت
حكمها”، أي أن تكون الشريعة حاكمة ضابطة لحركة المجتمع، وهو هنا لا يتحدث عن الشريعة في

فراغ بل يتحدث عن الكيفية التي يجب أن يتبعها الحكام في سياسة الدولة.

لكـن كـل هـذا الجـدل لـو أمعنـا التفكـير بُـني علـى أن التغيـير سـيبدأ مـن المجتمـع سـواء قلنـا بالسـلم أو
استعمال القوة.. هل هذا الأمر مسلم؟ الجواب: لا.



يــة الــتي تــرى أن التحــول نحــو بعــد الســتينيات مــن القــرن العشريــن اتجــه علمــاء الســياسة نحــو النظر
الديمقراطيــة يبــدأ مــن فــوق ولا يبــدأ مــن القاعــدة المجتمعيــة (up down theory)، بــل إن تلــك
يــة الــتي تنظــر للمجتمــع كفاعــل للتغيــير نحــو العدالــة والديمقراطيــة لم تصــمد أمــام الشواهــد النظر

التاريخية والدراسات العلمية الرصينة.

ويبدو أن جمهور الفقهاء كان على صواب في رأيه، فالتعامل مع الدول القائمة من خلال المجتمع لن
ــولاه الســلطان يســتحيل معــه التحــول نحــو ــة مــن العنــف يت ــل إلى حال ــؤدي إلى تغــير مجتمعــي ب ي
الديمقراطية، فهل يعني هذا السكوت على الظلم والخنوع، بالطبع لا، لكن ما يدرسه العلماء هنا
ليس الأمر الشرعي أي ما الذي ينبغي فعله، بل ما الوضع التاريخي والقدري الذي جعله الله وسيلة

للتحول نحو العدل.

ما هذه الدراسات؟

بعد أن يذكر عالم الاجتماع تشارلز تيلي أن الدراسات تحولت نحو البناء الفوقي في التحول نحو العدالة
ــــدراسات الــــتي فصــــلت في عمليــــة التغيــــير (الآداتيــــة ــــا لبعــــض ال ــــك وفقً (الديمقراطيــــة) وأن ذل
Method) نحو الديمقراطية والبناء المجتمعي لهذه التحولات (constructive بنائي)، وأغلب هذه
الدراسات التي ظهرت في الستينيات تؤكد أن التحولات التي حدثت في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية
تخــالف التصــور السائــد عن التحــول مــن خلال المجتمــع، وهــذه الــدراسات كــانت عبر مســح شامــل

لدراسات تاريخية معمقة في هذه التجارب.

وجود معتقد مجتمعي أمر مهم من أجل التحول نحو الاستقرار والعدالة لكن
من يصنع ذلك ليس مجرد وجود حركات اجتماعية أو انتفاضات شعبية،

بل نشأة مؤسسات قادرة على صياغة المجتمع

هذا الأمر قد يضيء لنا الكثير من الأحداث التاريخية التي كانت مراحل مشرقة في تاريخنا الإسلامي،
ويبين لنا أن السياسة الشرعية في أغلب المراجع التي تتحدث عن السياسة كانت تؤكد أن السلطان
جـزء أسـاسي في بنـاء الرعيـة والرعيـة بلا سـلطان قـد تكـون حالـة فوضويـة والتغيـير عـبر السـلطان قـد
يأخذ وقتًا أقل بكثير مما يعتقد الكثير من المصلحين، دعنا نذكر بعض هذه الدراسات ثم نتحدث عن

بعض المراجع السياسية في تراثنا فهي مثيرة حقًا.

البدايــة مــع المراجعــة التاريخيــة الــتي قــام بهــا برينجتــون مــور () الــذي راجــع مــن خلال دراســته
يــة وراجع فيهــا ثــورات الصين وبريطانيــا وروســيا الموســعة النشــوء المجتمعــي للديمقراطيــة والديكتاتور
يـة الـتي كـانت تعطـي للمجتمـع القـدرة علـى تغيـير الأنظمـة القائمـة، وحـاول فيهـا أن يهـز عـرش النظر
ومن خلال هذه المراجعة نجد أن القوى التي حكمت في هذه الدول رغم الأزمات الأقتصادية التي
كـانت تعانيهـا كـدول، فـإن الطبقـات العليـا في هـذه المجتمعـات سـواء مـن ملاك الأراضي عنـدما كـانت
الأرض تعــني الزراعــة والإنتــاج أو التغــير الــذي حــدث نحــو الرأســمالية عنــدما أصــبحت الأرض ســلعة



كغيرها من السلع.

لــذا عنــدما حــاول الملــك تشــارلز الأول أن يتحــالف مــع الكنيســة الكاثوليكيــة ليــؤثر في مجلــس النــواب
الذي كان مساندًا للبروتستانتية، استطاع البرلمان أن يقر حكم الإعدام في تشارلز، وكان هناك دعم
ية، ويرى الكاتب أن ذلك مطرد بدرجات مختلفة من من النبلاء في ذلك إلى أن أقرت الملكية الدستور
وجـود تـأثير للويجاركيـة الحاكمـة، فـالتغيير يتـم في مسـتوى أعلـى مـن عامـة الشعـب لذا فـإن المجتمـع
الإنجليزي تمزق من أعلى إلى الأسفل والثورة التي ظهرت هي ثورة لنفس القوى التي أرادت أن تظهر

() .ذلك الغضب للنور

كــانت هــذه الدراســة البدايــة في التفكــير أن وجــود حلــف حــاكم وتأييــد مجتمعــي قــد يكــون وســيلة
يـة الـتي تنظـر للمجتمـع عـبر نمـوذج المجتمـع لتغيـير لا يأخـذ الفـترة الطويلـة الـتي يظنهـا أصـحاب النظر
الدولة (من أسفل إلى أعلى)، هـذه  الدراسة تستند لدراسة أخرى عن التحول الذي شهدته أمريكا
اللاتينية ليكون تصريحًا بإمكانية النظر عبر التحالف الحاكم والوقت القصير الممكن حين يقول عن
دراســة تــيري كــارل في هــذا العصر لا يوجــد نظــام مســتقر ديمقراطــي نشــأ مــن تحــول في النظــام عــبر
انتفاضة الجموع لتمسك بالسلطة، حتى ولفترات قصيرة على أنقاض الطبقة التقليدية الحاكمة،

().كد منه تاريخيًا هو بناء النظام الديمقراطي من أعلى بل إن التغيير الذي يمكن متابعته والتأ

يــة يــأتي نموذج واضــح عــن ديمقراطيــة الحلــف أو التحــالف وذلــك في عمــل إيڤــا ايتزيــوني هــالڤي نظر
التحالف الديمقراطي الاستقرار مقابل انهيار الديمقراطية، هذه النظرية أخذت حظها من الدراسة
وربمــا ذكــر جــزءًا منهــا في الســياق الأمريــكي نعــوم شــاومسكي في كتبــه (,)، وهــي نظــرة تبــدو
واقعيـة وتـرى أن النظـام الـديمقراطي (المسـتقر) يسـتند علـى مهـارة الفئـة الحاكمـة، والحكمـة والـولاء

وليس على الجموع.

لذا فالنظام الديمقراطي يعتمد على حلف أو تحالف حاكم يملك المهارات الكافية للفعل السياسي
والجمــوع الــتي لهــا حــق الانتخــاب، مــن ثــم تصــبح الديمقراطيــة هــي تنظيــم الصراع بين التحالفــات
المتنافسـة علـى السـلطة بطريقـة سـلمية عـبر التـوجيه والتنـافس علـى أصـوات الناخبين، لذلـك تبـدو
الديمقراطية هنا آله لتحفيز الاختيار ولذا يصبح للإعلام الوزن الأكبر، ومع ذلك يبدو المجتمع بعيدًا
عن الهزات الكبرى في بنائه الطبقي الذي يراد له دائمًا أن يكون في حدود لا تسمح بوجود ثورات كبرى

  .() عبر آلية الرغبة التي تتولاها الرأسمالية

النظر للمجتمعات في تكوينها أشبه بتكوين الجنين لا يملك قيمة تشخيصية
كما الحال في تشكله وتكوينه، أما بعد أن يصبح خلقًا آخر ويدخل في مرحلة
من الشباب أو الكهولة فلاينبغي النظر إليه كجنين يراد إعادته لسيرته الأولي

بل يجب التعامل معه كجسم متكامل لوظيفته ويبدأ التغيير من خلاله 

هـذا يعـني أن وجـود معتقـد مجتمعـي أمـر مهـم مـن أجـل التحـول نحـو الاسـتقرار والعدالـة لكـن مـن



يصـنع ذلـك ليـس مجـرد وجـود حركـات اجتماعيـة أو انتفاضـات شعبيـة، بـل نشأة مؤسـسات قـادرة
على صياغة المجتمع، هذه الصياغة يرى ماكس ويبر أن جانبًا منها يجب أن يكون غيبيًا ويعتمد على

.() ”عقل جمعي لذا يقول تيلي: “لذا يعتقد البعض أن الإسلام ديمقراطي في طبيعته

كد لدى كثيرين أن التغيير يكون من السلطات الحاكمة سواء في الثورات التاريخية أو في النظم الأمر أ
الديمقراطية الحاكمة، لكن التحول الذي حدث في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا بين دور السلطات

الحاكمة في الأخذ بزمام التغيير وأن التغيير عبر المجتمع قد فشل في أغلب هذه التجارب.

أدم برزورسكي عالم السياسة البولندي الذي عاش تجربة شخصية قادته لهذه الحقيقة يقول: “يبدو
أنه خضوع  كامل أو صبر طويل من  جانب منظمات العمال لكي تنجح في عملية التغيير”، لذا رغم
الحديث عن حكم الشعب وقوة الشعب وإرادة الشعب لكن لغة الديمقراطية نحن نملكها، ليس
القــادة هــم مــن يصــنعونها، هــم مــن الممكــن أن يــرون أنفســهم ملكيين، فيــدراليين أو كونفيــدراليين،
محافظين أو ليبرليين، ولكن ليس بثنائية ديمقراطي وغير ديمقراطي، لقد أعلنها تشارلز تيلي لا أحد

() !يرى بأن الديمقراطية والاستقرار يصنعه المجتمع

الأكـبر للموضـوع كـانت مع مجموعـة بـاحثين درسوا الأمـر باسـتفاضة وقـارنوا بين الأحـداث التاريخيـة
 لمجموعــة حاكمــة

ٍ
ــا تفشــل، صــناعة الديمقراطيــة فعــل واع وظهــروا بنتيجــة مفادهــا “مــع أنهــا أحيانً

وليــس مــن صــنيعة الجمــوع أو مــن المقــاتلين والمحــاربين مــن أجــل النصر أو الشهــادة…”، والتركيز في
هذه الدراسة عن مؤسسات الدولة أي أجهزة الدولة التي يقر الباحثون أن بإمكانها أن تنمو بعيدًا
عن النظام السياسي، فأمريكا اللاتنية عرفت بعد الحرب العالمية الأولى هذا الدعم العسكري والمالي
يبًا عن النظام ومن ثم يتشكل النظام من التحالفات لمؤسسات الدولة حتى أصبحت منفصلة تقر

ية. المصلحية والتي بإمكانها عبر اختيارها الواعي أن تكود أساسًا للديمقراطية أو الدكتاتور

هذ الأمر قد يكون أقدر على تفسير ما حدث بعد الربيع العربي من علاقة بين الموسسة العسكرية
والمؤسـسة الحاكمـة ورجـال الأعمـال والمؤسـسات الاقتصاديـة، وبهـذا يكـون التغيـير يجـب أن يمـر عـبر

تحليل هذه العلاقات المتشابكة وليس مجرد الإيمان بقدرة الناس على التغيير.

كثر لكن المقصود واضح، وهو أن الدولة عندما تتشكل يصبح النظر لها بالطبع لا يمكننا أن نغوص أ
من منظور بيولوجي تكويني نوعًا من العبث، وهذا من سنن هذا الخلق وطبع الوجود وعادة الله
التي ينبغى احترامها، فالنظر للمجتمعات في تكوينها أشبه بتكوين الجنين لا يملك قيمة تشخيصية
كما الحال في تشكله وتكوينه، أما بعد أن يصبح خلقًا آخر ويدخل في مرحلة من الشباب أو الكهولة
ــل يجــب التعامــل معــه كجســم متكامــل ــه الأولى ب ــراد إعــادته لسيرت ــه كجنين ي فلا ينبغــي النظــر إلي

لوظيفته، ويبدأ التغيير من خلاله.

هــذا الأمــر يبــدو واضحًــا حــتى في تاريخنــا الإسلامــي، لذا لنتتبــع ذلــك في تاريخنــا الإسلامــي في جولــة
سريعة حتى لا نخ عن إطار الموضوع.
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